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  ١٩٧٠لسنة ) ١١٧( بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم الغي ھذا القانون   :ملاحظات
 استناد

  رئاسة الجمھوریة 
 وبناء على ما عرضھ وزیر الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الھیئة العلیا للإصلاح الزراعي الدستور المؤقت بعد الإطلاع على 

  . ووافق علیھ مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقادة الثورة 
 :نون الآتي صدق القا

 ١المادة 

 یملك بقرار من الھیئة العلیا للإصلاح الزراع المستمر المبرم عقده بموجب قانون أعمار واستثمار الأراضي الأمیریة الصرفة رقم –آ 
ات العشر  الملغى الوحدة الاستثماریة المعینة بالعقد إذا قام بواجبھ وفق الشروط المبینة فیھ وانتھت مدة السنو٩٥١لسنة  ) ٤٣( 

المنصوص علیھا في المادة العاشرة من القانون الملغى على أن یدفع إلى الھیئة العامة نصف بدل مثلھا مقدرا وفق الأحكام التي تتبع 
في تقدیر بدل مثل الأرض التي توزع بموجب قانون الإصلاح الزراعي ویستوفى ھذا البدل منھ وفق قواعد استیفاء ثمن الأرض 

  . القانون المذكور الموزعة بموجب 
  . وتستثنى من دفع البلد المساحة التي غرسھا المستثمر بستانا من وحدتھ الاستثماریة وتملك لھ دون بدل 

  .  یعتبر المستثمر الذي وقع على عقد لم توقع علیھ الجھة الرسمیة بحكم المستثمر المبرم عقده–ب 
نصوص علیھا في القانون الملغى بترشیحھ لتوزیع وحدة استثماریة علیھ  یعتبر الشخص الذي صدر قرار اللجنة المركزیة الم–ج 

ووافق مجلس الوزراء على الترشیح بحكم المتسمر المبرم عقده إذا كان قد استلم قبل العمل بھذا القانون الوحدة التي رشح لتوزیعھا 
  . علیھ واستمر في زراعتھا وفق العرف الزراعي المحلي 

 .لعشر المنصوص علیھا في القانون الملغى مبتدئة من تاریخ استلامھ وحدتھ الاستثماریة وتعتبر مدة السنوات ا
 ٢المادة 

توصي مؤسسة الإصلاح الزراعي الھیئة العلیا بتملیك الوحدة الاستثماریة للمستثمر الذي انتھت مدتھ المنصوص علیھا في المادة 
بواجباتھ نتیجة تحقیق تجربة ، أما من لم یثبت لھا قیامھ بھا فتطلب إلى اللجنة الأولى قبل العمل بھذا القانون إذا ثبت لھا قیامھ 

 .المؤلفة للتحقیق في مخالفات الموزع علیھم بموجب قانون الإصلاح الزراعي إلغاء عقده واسترداد الأرض منھ 
 ٣المادة 

دتھم بواجباتھم وتقدم توصیة إلى الھیئة العلیا بتملیك  تقوم مؤسسة الإصلاح الزراعي بمراقبة قیام المستثمرین الذین لم تنتھ م–آ 
  . الوحدة الاستثماریة لم یثبت لھا قیامھ بواجباتھ عند انتھاء المدة 

 إذا وجدت المؤسسة إن المستثمر الذي لم تنتھ مدتھ قد خالف واجباتھ فعلیھا توجیھ إنذار إلیھ بالقیام بھا او إزالة المخالفة خلال –ب 
إذا لم یقم بواجبھ او لم یزل المخالفة رغم الإنذار فعلیھا تقدیم طلب إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة الثانیة لإلغاء مدة مناسبة ف

 .عقده واسترداد الأرض منھ
 ٤المادة 

 یقم بواجباتھ او لم یزل  تقوم اللجنة بالتحقیق في الطلب الوارد إلیھا وفق المادتین الثانیة والثالثة فإذا ثبت لھا إن المستثمر لم-آ 
  . المخالفة رغم الإنذار تصدر قرارا بإلغاء عقده واسترداد الأرض منھ وألا فتقرر رد طلب المؤسسة 

وتبلغ اللجنة مؤسسة الإصلاح الزراعي والمستثمر بقرارھا ویكون ھذا القرار تابعاً للاعتراض علیھ لدى محكمة استئناف الإصلاح 
  . ا من تاریخ التبلیغ الزراعي خلال ثلاثین یوم



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 لا تكون قرارات اللجان التي لم یعترض علیھا خلال المدة القانونیة ولا قرارا محاكم استئناف الإصلاح الزراعي نھائیة إلا عبد –ب 
ة لاتخاذ تصدیقھا من الھیئة العلیا وللھیئة تعدیل ھذه القرارات او إلغاؤھا والفصل في موضوعھا او إعادتھا إلى المحكمة او اللجن

  . الإجراءات المقتضاة او إكمال النواقص فیھا ثم رفعھا إلى الھیئة العلیا 
 .ولما تخویل ھیئة تمییز الإصلاح الزراعي سلطتھا المنصوص علیھا في ھذه الفقرة 

 ٥المادة 
ذا كان النصف یتجاوز الحد إذا تغیرت طریقة رى الوحدة الاستثماریة الدیمیة بسبب أحداث الحكومة طریقة رى المستثمر نصفھا إ

 .الأدنى لتوزیع الأرض السیحیة المعین بقانون الإصلاح الزراعي فتملك لھ بكاملة 
 ٦المادة 

تصدر الھیئة العلیا قرار بإلغاء عقد المستثمر الذي یثبت نتیجة تحقیق تجریھ مؤسسة الإصلاح الزراعي انھ ترك وحدتھ مدة السنوات 
ذا القانون او مدة أطول أما إذا لم یكن لدیھ عقد فیلغى قرار اللجنة المركزیة بترشیحھ وقرار مجلس الوزراء الثلاثة السابقة للعمل بھ

 .بالتصدیق علیھ 
 ٧المادة 

 إذا كان القرار النھائي الصادر وفق المادة الرابعة یتضمن قیام المستثمر بواجباتھ في نھایة المدة المعینة بالمادة الأولى تصدر –آ 
  . یئة العلیا قرار بتملیكھ وحدتھ الاستثماریةالھ
او الصادر بناء على توصیة المؤسسة بتسجیل الوحدة الاستثماریة في ) آ (  ینفذ قرار الھیئة العلیا الصادر بالتملیك وفق الفقرة –ب 

  . دائرة الطابو ملكا صرفا باسم المستثمر دون رسوم 
دات الاستثماریة بالطریق الإداري ولا یقبل طلب إلغائھا ولا وقف تنفیذھا او التعویض عنھا  تنفذ القرارات النھائیة باسترداد الوح-ج 

  . أمام أیة جھة قضائیة او إداریة 
 یعتبر المملكون بمقتضى ھذا القانون بحكم الموزع علیھم بموجب قانون الإصلاح الزراعي من حیث إلزامھم بالعنایة بالأرض –د 

 .یة وقیامھم بواجباتھم قبلھا وتشكیل الجمعیات التعاون

 ٨المادة 

  .للھیئة العلیا إصدار التعلیمات اللازمة تسھیلا لتنفیذ أحكام ھذا القانون 

 ٩المادة 

  .یعمل بھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة 

 ١٠المادة 

  . على الوزراء تنفیذ أحكام ھذا القانون 
 المصادف للیوم الخامس والعشرین من شھر آب لسنة ١٣٨٥كتب ببغداد في الیوم الخامس والعشرین من شھر ربیع الثاني لسنة 

١٩٦٥ .   
  المشیر الركن 

  عبد السلام محمد عارف 
  رئیس الجمھوریة 

  ناجي طالب 
  وزیر الخارجیة 

  الفریق 
  طاھر یحي 

  رئیس الوزراء 
  شامل السامرائي 

  وزیر الصحة 
  مصلح النقشبندي 

  وزیر العدل 
  ووكیل وزیر الاوقاف 
  عبد الصاحب العلوان 

  وزیر الاصلاح الزراعي 
  عبد الكریم ھانيء 

  وزیر العمل والشؤون 
  الاجتماعیة 

  محسن حسین الحبیب 
  وزیر الدفاع 

  عبد الرزاق محي الدین 
  وزیر الوحدة 

  عبد الحسن زلزلة 
  وزیر التخطیط 

  ووكیل وزیر المالیة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  عبد المجید سعید 
  وزیر المواصلات 

  ووكیل وزیر الإشغال 
  والإسكان 

  عبد اللطیف الدراجي 
  وزیر الداخلیة 

  عبد الھادي الراوي 
  وزیر الزراعة 

  كاظم عبد الحمید 
  وزیر الاقتصاد 

  خضر عبد الغفور 
  وزیر التربیة 

  جمیل الملائكة 
  وزیر الصناعة 

  عبد الرحمن القیسي 
  الإرشاد وزیر الثقافة و

  ١٨/٩/١٩٦٥ في ١١٧٢نشر في الوقائع العراقیة عدد 
 الأسباب الموجبة

 الملحق

 على توزیع الأراضي الأمیریة مجانا على المستثمرین ١٩٥١ لسنة ٤٣نص قانون أعمار واستثمار الأراضي الأمیریة الصرفة رقم 
ثم تنظیم عقد بین المستثمر واللجنة المركزیة تبین فیھ شروط بناء على قرار تصدره اللجنة المركزیة ومصادقة مجلس الوزراء علیھ 

الاستثمار فإذا استمر المستثمر على القیام بھا مدة عشر سنوات تسجل الوحدة الاستثماریة باسمھ مفوضة بالطابو مجانا أما المساحة 
  . اتھ ثلاث مرات رغم الإنذار فتسترد منھ الوحدة التي یغرسھا منھا بستانا فتسجل باسمھ ملكا رفا مجانا أیضا وإذا تكرر إخلالھ بواجب

وقد وزع بموجب القانون المذكور عدد كبیر من الوحدات وأبرمت عقود كثیرة غیر إن عقود غیرھا لم یتم إبرامھا فقد وقعھا 
ى الترشیح المستثمر ولم توقعھا الجھة الرسمیة ویوجد أشخاص رشحتھم اللجنة المركزیة للتوزیع وصادق مجلس الوزراء عل

  . واستلموا وحداتھم غیر إن عقودا لم تنظم لھم 
 الذي ألغى اللجنة المركزیة واحل الھیئة العلیا محلھا ونص على أن المستثمرین ١٩٥٨ لسنة ٧٩القانون المرقم  ثم الغي القانون ب

دل مثل القطع الموزعة ولا تخفض المبرمة عقودھم یخضعون لأحكام العقد وقانون الإصلاح الزراعي غیر انھ لا یستوفى منھم ب
  . مساحتھا إلى الحد المعین للتوزیع بموجب القانون المذكور 

  . أما المستثمر الذي اخل بالتزاماتھ فتسترد منھ الوحدة وفق أحكام استرداد القطع الموزعة بموجب القانون نفسھ 
الذي نص على تطبیق أحكام قانون الإصلاح الزراعي في  ١٩٦٠ لسنة ٦ بالقانون المرقم ١٩٥٨ لسنة ٧٩القانون المرقم  ثم عدل 

  . الأراضي الأمیریة التي لم تبرم عقود الاستثمار فیھا 
وقد درست مشكلة المستثمرین فوجد أن قسما منھم انتھت المدة المشروطة لتسجیل الوحدات بأسمائھم فیقتضي التحقیق في إیفائھم 

راقبتھم المدة الباقیة منھا وان بعضھم استلموا وحداتھم وانقطعوا عن التصرف بھا شروط العقد وقسما لم تنتھ مدتھم فیقتضي م
  . وبعضا لم یستلموھا وآخرین رشحوا للتوزیع واستلموا وحداتھم إلا إن عقدوا لم تنظم لھم 

  . وبناء على كثرة المستثمرین وسعة المساحات التي تمسھا حقوقھم فقد لزم حل مشكلتھم حلال شاملا 
ذا القانون على أساس تملیك المستثمر وحدتھ إذا ثبت قیامھ بالتزاماتھ خلال المدة المعینة على أن یدفع نصف بدل مثلھا إلى بني ھ

الدولة وسبب ھذا الحكم إن المستثمر یستحق تفویض وحدتھ وتملیكھ ما یغرسھ بستانا منھا مجانا بموجب عقد استثماره ولما كانت 
ضة لنقص مساحتھا نتیجة تصحیح صنفھا فیكون للدولة نصفھا وھذا النصف في الوحدات الاستثماریة الأرض المفوضة بالطابو معر

لا تستفید منھ الدولة في الغالب لصغر مساحتھ لذلك ارتؤى تملیك الوحدة كلھا إلى المستثمر على إن یدفع نصف بدل مثلھا ولیس من 
  . قھ المكتسبة دون مبرر العدالة إلزامھ بدفع بدل المثل كلھ لان ھذا نقص لحقو

ونص القانون على اعتبار المستثمر الذي وقع على عقد لم توقع علیھ الجھة الرسمیة بحكم المستثمر المبرم عقده لأنھ غیر مسؤول 
عن عدم توقیع الجھة الرسمیة كما نص على اعتبار المستثمر الذي رشحتھ اللجنة المركزیة للتوزیع وصادق مجلس الوزراء على 

  .  واستلم وحدتھ واستمر في زراعتھا بحكم المستثمر المبرع عقده لان ھذا الحق نشا لھ بحكم الواقع ذلك
وواجب القانون على مؤسسة الإصلاح الزراعي التحقیق في قیام المستثمرین الذین انتھت مدتھم بالتزاماتھم فإذا ثبت لھا ذلك تقدم 

 فتطلب إلى اللجنة المؤلفة للتحقیق في مخالفات الموزع علیھم بموجب قانون الإصلاح توصیة إلى الھیئة العلیا بتملیكھم وحداتھم وألا
الزراعي إلغاء عقودھم ولھذه اللجنة رد الطلب او إلغاء العقد نتیجة التحقیق الذي تجریھ ویكون قرارھا تابعاً للاعتراض علیھ لدى 

  .  الھیئة العلیا محكمة استئناف الإصلاح الزراعي وقرار المحكمة تابعا لتصدیق
واوجل القانون على المؤسسة مراقبة من لم تنتھي مدتھم وتوجیھ إنذار إلى من ارتكب مخالفة منھم فإذا لم یزلھا تحیل أمره إلى 

  . اللجنة المذكورة وتتخذ بشأنھ نفس الإجراءات إما من انتھت مدتھ وقام بوجباتھ فتقدم توصیة إلى الھیئة العلیا بتملیكھ 
یرت طریقة رى الوحدة الاستثماریة بسبب أحداث الحكومة طریقة رى تسقى الوحدة منھا سیحا او بالواسطة فللھیئة العلیا وإذا تغ

تملیك المستثمر نصفھا إذا كان ھذا النصف یتجاوز الحد الأدنى للتوزیع المعین بقانون الإصلاح الزراعي وألا فتملك لھ الوحدة 
  . تثمرین والموزع علیھ بمقتضى قانون المذكور حسب الامكان بكاملھا وذلك للمساواة بین المس

وقد اعتبر المستثمرون المملكون بحكم الموزع علیھم من حیث القیام بواجباتھم الزراعیة وتشكیل الجمعیات التعاونیة وعند 
 الزراعیة رفعا لمستوى الإنتاج مخالفتھم تتخذ بشأنھم نفس الإجراءات التي تتخذ ضد الموزع علیھم لان حملھم على أداء واجباتھم

  . الزراعي وحمایة لھ یقتضي شمولھم بالإحكام التي تسرى على الموزع علیھم 
 وعلیھ شرع ھذا القانون 

 


